مصادر التشريع في السياسة الشرعية
الأستاذ : أحمد دباس
سنتكلم في هذا البحث عن مصادر وأصول السياسة الشرعية ، فنبدأ بالتعريف، ثم نبين صلتها بفقه المقاصد، وأنها مبنية على أصول وقواعد، منها: المصالح المرسلة، والذرائع، ومراعاة نوع التصرف النبوي، والعرف والرأي العام، ونختم بالخصائص المتعلقة بتطبيق الشريعة.

ما هي السياسة الشرعية؟

السياسة الشرعية: هي تدبير شؤون الأمة بما يحقق مصالحها، ولا يخالف الشريعة. فهي الدستور والقانون والمرسوم وكل الأحكام التي تتعلق بتدبير شؤون الأمة في الحكومة وكافة السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وكل التنظيمات المدنية داخل الدولة، وهي التي تنظم العلاقات الخارجية للأمة بغيرها من الأمم ، بما يحقق المصالح، ولا يخالف الشريعة.

 وتقييد الأحكام بأن تطبيقها يحقق مصلحة للأمة أو للفرد يعني أن مسائل الاعتقاد وأحكام العبادات ليست مجالاً للتقنين في السياسة الشرعية. 

ففي مسائل الاعتقاد وأحكام العبادات سواء ظهر لنا المقصود من الحكم أم لم يظهر المقصود أو لم تتبين لنا المصلحة من تطبيق الحكم نفذنا هذا الحكم والتزمنا الشرع. 

أما في السياسة الشرعية فأي عمل يجب أن يرفق بتبيين وشرح المصلحة المرتبطة به، بل كل عمل فيها هو معلق بالمصلحة منه، فالمكلف يقوم بالعمل طالما المصلحة فيه قائمة، ويبطل العمل فيها عندما تغيب المصلحة عنه، ويكلف بالقيام العمل من هو أقدر على تحقيق هذه المصلحة.
 وعُبِّرَ في التعريف بنفي المخالفة للشريعة، لأنَّ كل ما لم يخالف الشريعة، هو مجال مفتوح إلى قيام الساعة، فكل ما يحقق مصلحة للأمة أو للفرد ولايخالف الشريعة هو في الحقيقة موافق لها، ولو لم يرد به نص خاص فيه.  

فالضابط للسياسة الشرعية هو عدم مناقضة روح التشريع ومقاصد الشريعة أيا كان المصدر المنبثقة عنه هذه الأحكام.
ولقد شهدت الثقافة الغربية السائدة تطورا كبيرا في العلوم السياسية، سواء من حيث المبادئ والقيم، أو من حيث الإجراءات. فكل ما تشتمل عليه هذه العلوم السياسية من قيم وأحكام تحفظ المصالح وتصون حقوق الأمة وأفرادها ولا تتعارض مع الشريعة محله القبول بل التطبيق في السياسة الشرعية.
أصول السياسة الشرعية: 

قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). فالآية تستوجب علينا أن نسأل كيف تبقى الشريعة كاملة ونعمة تامة ورضوان من الله إلى قيام الساعة ؟ وبالمصطلح المقاصدي نسأل ما هو سر المرونة في الشريعة في استنباط الأحكام؟ وبالدخول إلى السياسة الشرعية نسأل ماهي أصول السياسة الشرعية التي أكسبت الشريعة الخلود؟
أصول السياسة الشرعية قسمان: أصول أساس وأصول استدلال.

أولاً: الأصول الأساس: هي المصادر الرئيسية الثابتة للتشريع : وهما القرآن الكريم، والسنة النبوية. وأغلب الأحكام جاءت فيهما على شكل مبادئ عامة.  مثال: (لا إكراه في الدين). 

وهذه الأصول نصت على أحكام بعينها بشكل قطعي مثل آيات تحريم الربا.
ثانياً: أصول الاستـدلال أو طرق الاستنباط: هي التي صدرت عن اجتهاد ونظر عقلي، ولها روافد من جميع العلوم الإنسانية، بل هي ترتبط بتطور هذه العلوم. وسنتكلم عن خمس منها: المصـالـح العامة وحقوق الإنسان، وقـاعـدة الـذرائـع، وتنزيـل الأدلـة على أحوالهـا المختلفـة، والعرف وقيم المجتمع ، والرأي العام للأمة.
تعريف الاستدلال: الإستدلال هو استخدام طرق الاستنباط للوصول إلى حكم غير منصوص عليه في الأصول الأساس.

فمن أدلة الاستدلال : قول الله تعالى في سورة النساء: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)، قال القرطبي : فيها دليل على الاجتهاد عند عدم النص والإجماع. وقال النووي - رحمه الله - مستدلاً بهذه الآية على وجوب الاستنباط، وعدم الاتكال على ما نُصًّ عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية بشكل صريح - : "الاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الصريحة لاتفي إلا بيسير من المسائل الحادثة فإذا أُهْمِلَ الاستنباطُ فات القضاءُ في معظم الأحكام النازلة، أو في بعضها والله أعلم".

وبما أنّ الحياة بصفة عامّة والحياة السياسية بصفة خاصّة متطوّرة وأحوالها متغيرة، فإنّ الفقه السياسي مطلوب منه أن يكون مواكبا لتلك التطورات، مجيبا على تلك المتغيرات، خاصّة وأنّ النصوص القطعية في هذا الشأن محدودة جدا.
أصول الاستدلال:

الاستدلال يندرج تحته عدد من الطرق:

الطريق الأولى : المصـالـح العامة وحقوق الإنسان :

المصالح جمع مصلحة ، ضد المفسدة ، وهي : جلب المنفعة أو دفع المضرّة .

المصلحة هي ما رجعت إلى حفظ مقصود لا يخالف الشريعة . فقد قال عزّ الدين بن عبد السلام : " ومن تتبّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد ، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان ، بأنَّ هذه المصلحة لا يجوز إهمالها ، وأنَّ هذه المفسدة لا يجوز قُربانها ، وإن لم يكن فيها نصّ و لا إجماع ولا قياس خاص ؛ فإنَّ فَهْمَ نفس الشّرع يوجب ذلك ". 

ففي السياسة الشرعية تُراعى مصالح الأمة والأفراد حسب الحقوق المستحقة لهم فقط، ولا وزن للعواطف والهوى والراحة القلبية فهي لا تقدم ولا تؤخر في تنفيذ أو إصدار أو قبول أو منع حكم أو إجراء أو حق. ولا نقبل العواطف المعبر عنها بعبارات مثل: قلبي يميل إلى هذا .. أرغب .. أٌحب .. أتمنى ... فهذه لاتمنع ولا تثبت حقوق، وفي قصة سيدنا عمر مع الصحابي الذي قال له لا أحبك ، سأله الصحابي أيمنعني حبك أو بغضك من حقوقي . قال عمر: لا. فقال الصحابي : لا عليك! إنما يبكي على الحب النساء!.
حالات المصالح:
المصالح على ثلاث حالات : 
الحالة الأولى: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة، وعدم إهدارها وتسمى المصلحة المعتبرة. ومن الأمثلة على ذلك: أن المصلحة من مشروعية الولاية على مال الصغير هي حفظ المال، وأن المصلحة من تحريم كل مسكر هي حفظ العقل.
الحالة الثانية: أن يدل دليل خاص من الشرع على إهدار تلك المصلحة وعدم اعتبارها، وتسمى مفسدة معتبرة أو مصلحة ملغاة. ومثاله المؤسسات الربوية التي عمادها فوائد الربا، فقد نص القرآن الكريم والسنة المطهرة على تحريم الربا وبالتالي فإننا لانعتبر أن في تعاملات الربا من متاجرة أو إدارة أي أثر لمصلحة ، فالمصلحة في الربا مهملة ملغية.
والقاعدة المقررة هنا أن المصلحة الملغية لم تُلغى ولم تُهدر إلا لتحصيل مصلحة أخرى أعظم عند الشارع من التي ألغاها.

الحالة الثالثة: المصالح التي سكت عنها الشارع فلم يشهد لها من الشرع دليل معين لكن شهد لها الأصول الكلية في الأصول الأساس. ومثاله إجراء الانتخابات لاختيار من يتولى الولايات العامة ، فقد شهدت مجموع الأدلة أن الواجب على الأمة أن تختار الأحق بالولاية ليحكمها. ومن الوسائل العصرية لمعرفة الأحق بالولاية أن من يحصل على تأييد الأغلبية في الإنتخابات فيكون هو الأحق بحكمها.
وهذا النوع من المصالح التي شهد لها أصول كلية من الشرع هو المعبّر عنه بـالمصالح المرسلة.
ويقسم جمهور الأصوليين المصالح المرسلة من حيث الترتيب والأولوية إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات. فالأولى: حفظ الضروريات, ويشمل جميع ما شرع حماية للضروريات التي لاتقوم الحياة إلا بها والتي يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله. وهي التي تعرف بالضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. والثانية: حفظ الحاجيات ويشمل جميع ما شرع لتحصيل ما يحتاجه الناس من المنافع التي إن فاتت حصل بتفويتها المشقة والحرج عليهم . والثالثة: التحسينات وهي التي تكمل وتحسن وتتمم حفظ الضروريات وحفظ الحاجيات. 

ولنضرب مثالا بسيطا على ذلك: إلزامية التعليم ضرورة لحفظ العقل، وتهيئة أماكن الدراسة هي من الضروريات لتحقيق إلزامية التعليم، أما تأمين وسائل المواصلات لنقل الطلاب من أماكنهم فهو من الحاجيات، وأما توزيع وجبة طعام على الطلبة في المدرسة فهو من التحسينات التكميلية.
واستنباط الأحكام بناء على ما تم الوصول إليه من المقاصد المشروعة، وتنزيل الأحكام على الواقع، والنظر في المآلات المستقبلية ومراعاتها. كل هذا يقتضي وجود شروط فنية وعلمية وعقلية فيمن يسند إليه تنفيذ الأحكام ورعاية المصالح. وتتفاوت هذه الشروط على قدر المصالح المناط تنفيذها بهذا المكلف.
الطريق الثاني: قـاعـدة الـذرائـع

الذرائع هي ما كان وسيلةً وسبباً إلى شيءٍ آخر، سواءٌ كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة. والأصل في المصلحة أو المنفعة ووسائلها الإباحة، وفي المفسدة أوالمضرة ووسائلها التحريم.
فإنَّ الذرائع منها ما يُوصِل إلى المحذور ويعبر عنه بسد الذرائع.  ومنها ما يوصِل إلى المشروع ، وهذا ما يُعبِّر عنه بـفتح الذرائع.
أولاً - قاعدة سد الذرائع: 

المراد بـسد الذرائع: المنع من فعل وسائل أو إغلاق طرق تؤدي إلى حدوث الممنوع أو فعل المحرَّم، فمتى كان الفعل وسيلة إلى المفسدة مُنع ذلك الفعل.

حجية سد الذرائع : سدُّ الذرائع شواهده في الشريعة كثيرة، من ذلك: قول الله تعالى: ) وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ( [الأنعام : 108]، حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار مع كونه غيظاً وحمية لله تعالى، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى.

ويمكن ضبط قاعدة المنع في الذرائع، من خلال الشروط والقيود التالية:
- أن يؤدي الفعل إلى مفسدة. كما في مسألة منع سَبّ آلهة الكفار. فالمعوّل عليه في المنع: ما يترتّب على الفعل من المفاسد، وإن لم يقصد الفاعل حصول تلك المفاسد، بل وإن ثبت القصد الحسن والنيـة الخالصة.
- أن يكون سد الذريعة محدودا وبالقدر الذي تندرىءُ فيه المفسدة، ويزول المنع مع زوال خشية وقوع المفسدة . 

مثال: الامتناع عن ممارسة السياحة لمن هم خارج فلسطين إلى المسجد الأقصى في ظل الاحتلال سدا لذريعة الاعتراف بشرعية الاحتلال . 

مثال آخر: أن يمتنع أفراد منظمات المجتمع المدني عن المشاركة في السلطة التنفيذية مع الحاكم الطاغي المستبد غير المنتخب ديمقراطيا لئلا يعتبر ذلك إعترافا بشرعية الطغيان والإستبداد.
ثانياً - قاعدة فتح الذرائع:

المراد هو فتح الذرائع المؤدية إلى جلب المصالح وتحقيق المقاصد، التي لا تحصل إلا بفعلها. مثال: تشكيل الأحزاب، وإنشاء النقابات، وتنظيم ومزاولة وسائل الدفع والطلب التي هي دفع الظلم وطلب الحقوق بشكل سلمي، كالقيام بالمظاهرات والعصيان المدني لأن المصالح المحققة من ذلك لا يجوز فقدانها بزعم ذريعة تفريق كلمة الأمة أو ذريعة شق عصا الطاعة.
حجية فتح الذرائع :مما استُدِلّ به على حجية فتح الذرائع:عطايا الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض رجال قريش من غنائم غزوة حنين تأليفا لقلوبهم. وقد أوقف هذه الذريعة سيدنا عمر بن الخطاب فيما بعد عندما قويت شوكت المسلمين.

فهؤلاء الذين انتصر عليهم رسول الله صلى عليه وسلم في فتح مكة بعد جهاد طويل وصبر و مصابرة، نراه يتألف قلوبهم ليقوي بهم شوكة المسلمين.

والشواهد على قاعدة فتح الذرائع تكاد أن لا تحصر، من ذلك: قول الله عز وجل: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)، فيه مسائل منها: فتح الذرائع لمصالح عديدة كإكتشاف سبل تسخير ما في هذا الكون للإنسان، وتسهيل الحياة والتمتع بالطيبات لكل بني آدم، وإيجاد طرق للتعاون بين بني البشر أفرادا وفئات ودولا لتحقيق هذا التكريم والتفضيل للإنسان، وتمكينه من الحياة الكريمة .

مثال: تصفير المشاكل بين دول الجوار طريقا للتعاون بين هذه الدول لتحقيق معاني الآية الكريمة.

لو نظرنا الآن إلى العلاقات الإنسانية على مستوى النظام الدولي لشهدنا تغيّرات جذرية متتالية ينبغي أن تؤدّي إلى أن يأخذ الفقه السياسي الشرعي بعين الاعتبار هذا التطوّر العالمي المستمر في العلاقات بين بني الإنسان، فقد أصبح المسلمون في علاقاتهم بغير المسلمين من التوسّع والتعقيد والتشابك سواء في ذات المجتمع الإسلامي أو مع غيره من المجتمعات على وضع يستلزم اجتهادا لاستنباط أحكام سياسية تستوعب التفاصيل، إذ ما هو موجود في الفقه السياسي الموروث لايفي بذلك لعدم ممارسته هذه الأطوار الجديدة في العلاقات الإنسانية.
الطريق الثالث: تنزيـل الأدلـة على أحوالهـا المختلفـة 

من أهم قواعد تنزيل الأدلة على أحوالها المختلفة : 
1- قاعدة مراعاة نوع التصرف النبوي :

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتصرف بصفات عدَّة، إذ هو الرسول، وهو المفتي، وهو الإمام، وهو الحاكم، ولكلِّ صفة منها خصائص استنباطية، وعليه فلا بد من مراعاة معرفة نوع التصرف النبوي الذي يراد الاستنباط منه والذي هو في الإجابة عن الأسئلة التالية:
 هل صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه مُبَلِّغاً عن الله تعالى، الذي هو مقتضى الرسالة ؟
أم صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم بصفته إماماً، يسوس الأمَّة، لأنَّ الإمام هو المفوض بالسياسة العامّة في الأمة ، وضبط المصالح ، ودرء المفاسد، إلى غير ذلك مما هو من مهام الإمام، فيقتدي به الخلفاء وأولي الأمر في هذه التصرفات ؟
أو صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم بصفته قاضيا ، يصدر أحكاماً قضائية ؟
هذه أسئلة ينبغي على الفقيه بعامة والفقيه السياسي بخاصة أن يراعيها عند نظره في الدليل الشرعي من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم .

قال القرافي رحمه الله : " اعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم؛ فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء؛ فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته … غير أنَّ غالب تصرّفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأنَّ وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً [ كإبلاغ الصلوات، وإقامتها، وإقامة مناسك الحج ], ومنها ما يُجمع النَّاس على أنَّه بالقضاء [ كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، وفسخ الانكحة]، ومنها ما يُجمع النَّاس على أنَّه بالإمامة [ كإقطاع الأراضي، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش ] ".ويقرر القرافي أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة؛ فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً إلى يوم القيامة … وكل ما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة ، لا يجوز لأحد أن يُقدم عليـه إلا بإذن الإمام أو نيابة عن الإمام … وما تصرف فيـه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء، لا يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا بحكم القضاء.

فالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يرتبط بالتكليف والمهام الواجب على المكلف القيام بها.

2-  طريق الاستدلال باتِّبَاعُ سُنَّة الخُلَفَاءْ الراشدين 

من أسس السياسة الشرعية الإهتداء بسنة الخلفاء الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي … ))، فالخلفاء الراشدين أفهم للشريعة، وأعرف بالتصرف النبوي، وتنزيل الأحكام على الوقائع، لأنهم شاهدوا طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أحكام الحوادث، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام، فهم القدوة في فهم الشريعة وهم أعرف بمقاصدها.

الشروط المتوفرة في الخليفة لايجوز إسقاطها على رئاسة الدولة أورئاسة منظمات المجتمع المدني:
الفقه السياسي اشترط في الترشّح لمنصب الخلافة شروطا مستنبطة من صفات الخلفاء الراشدين التي تنحو في مجملها المنحى الإيماني والأخلاقي والعلمي المثالي، وهو ما لخصه عضد الدين الإيجي مجاريا فيه من جاء قبله، الذين قد أحاطوا منصب الإمامة أو الرئاسة بقسط كبير من المهابة بما كلّف به من مهام، وما فرض في حقّه من الطاعة، مستدلين على ذلك من حال الخلفاء الراشدين، بالقول: " الجمهور على أنّ أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذبّ عن الحوزة..."،وقد ظلّت هذه الشروط تتردّد في مؤلّفات السياسة الشرعية منذ الماوردي إلى عصرنا الحاضر. 

إذ كأنّ الشروط الإيمانية والأخلاقية المشروطة في كتب الفقه لمنصب الرئاسة أو الإمامة اعتبرت ضمانا للابتعاد عن الاستبداد، واتُّخذت مبرّرا لتوسيع سلطته، فأُوكل الإمام في تصرّفاته إلى تقواه وعلمه وقوّته، وأوكل إليه التصرّف في شؤون الأمّة باجتهاده الشرعي تصرّفا يشبه أن يكون مطلقا.

لقد كان لهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في رأس الدولة أثر بالغ في التضخيم الكبير لمؤسّسة رئاسة الدولة، سواء من حيث المواصفات التي يُشترط توفّرها في الرئيس، أو من حيث الصلاحيات التي تفوّض إليه، وبذلك أسقطنا مفهوم الإمامة والخلافة على منصب الرئاسة فظلّ هذا الإسقاط يؤثّر في العقلية السياسية الإسلامية عبر الأجيال إلى يومنا هذا، وربما كان هذا التأثير حاصلا بصفة تلقائية غير مقصودة، وذلك بطريق الترسّب الثقافي العامّ، وهكذا نجد على سبيل المثال كيف أنّ مؤسّسة الرئاسة تستولي على سلطات واسعة، سواء كانت متمثّلة في رئاسة الدولة أو في رئاسة المنظّمات والمؤسّسات، فذلك إنما نرى أنه من تأثير ما منحه الفقه السياسي الإسلامي للإمام أو لرأس الدولة من نفوذ واسع، وما جرى عليه الواقع بعد ذلك عبر حقب متطاولة من الزمن.

وقد كان تضخيم ذلك المنصب يغري الرئيس بأن يمارس الاستبداد حينما يُوكل إلى شروط ذاتية: التقوى والعلم، فحتى وإن كانت هذه الشروط الذاتية متحقّقة فيه بالفعل لكن بدون الرقابة الخارجية من الأمّة ومؤسسات الشورى فيها فإنّ شهوة السلطان سريعا ماأسقطت بالكثير من الرؤساء في مهاوي الاستبداد.

الطريق الرابعة: العرف وقيم المجتمع:
حجية الأخذ بالعرف:

المراد بالعرف الصحيح هو : ما تعارف عليه أكثر الناس ، مما لم تأمر به الشريعة على نحو معين ، ولم تنه عنه ، وتُلحظ فيه المصلحة. 

فالعرف أصل شرعي ودليل معتبر وقاعدة مهمّة، يرجع إليها في تطبيق كثير من الأحكام العملية، وأهم شروط اعتبار العرف: أن لا يخالف نصاً شرعياً .

من حجية الأخذ بالعرف مثل: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: (( خُذِي مَا يَكْفِيكِ َوَولَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ )) رواه الشيخان، حيث أحال تقدير نفقة الزوج والولد إلى العرف. 
والعرف في السياسة الشرعية لا يتم إقراره والالتزام به إلا ما كان معتبراً شرعاً. فكل ما وافق روح التشريع ومقاصد الشريعة فهو صحيح، وكل ما خالف روح التشريع ومقاصد الشريعة فهو فاسد. ولذلك قسَّم الفقهاء العرف إلى: صحيح وفاسد، ليتميز ما يُعْتَبر منه وما لا يُعْتَبر.
والعرف يكتسب رسوخه في الثقافة العامة من كثرة العمل به ومن رضا الرأي العام وقد جاء التعبير عنه في القرآن الكريم بـ (المعروف)، في أكثر من من موضع، من مثل قول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:6]. فالعرف فيه أيضا صفة دينيَّة جاءت في الآية الكريمة على صيغة الطلب بأن يأكل بالمعروف لتذكي الشعور، وتحاسب الضمير. فالعرف في السياسة الشرعية منظِّم وموجِّه.
وقد قال الإمام القرافي مخاطبا الفقيه: إذا جاءك رجل من غير إقليمك فلا تجري عليه عادتك وعرف بلادك وإنما اسأله عن عادته وعرفه ثم أجري عليه الفتيا، فإن الجمود على النصوص التي قال به من سبقنا أو في غير إقليمنا غلط فادح في الدين وجهلة منكرة. وأشار إلى قول ابن مسعود: القرآن يفسره الزمان. وفي هذا الإطار نفهم مواقف كثيرة وجليلة أقدم عليها السلف الصالح مثل تغيير سيدنا علي كرم الله وجهه لعاصمة المسلمين السياسية من المدينة المنورة إلى الكوفة دون أن ينكر عليه أحد من أجلاء الصحابة المعاصرين له أو اعتباره بدعة رغم ما أحيط بالمدينة من قدسية وما لهم فيها من ذكريات ولما هو أهم من ذلك هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها عاصمة إسلامية، فهو كرم الله وجهه وإن كان قد غيّر في الجزئيات اي تغيير عاصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رضي الله عنه التزم الأصل  وهو الالتزام بالعدل المنتج للعمران ولايضره بعد ذلك أية مدينة استوطن أو اتخذها مقرا له.

وكذلك فهم سيدنا أبو بكر السنة الكونية فقال - محاولا ثني الأنصار عن المطالبة في الحكم-: لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. وذلك بالنظر للواقع الخصوصي لتلك المرحلة بأن العرب لا يستطيعون قبول أن تحكم فيهم قبيلة غير قبيلة قريش، وليس هذا من سيدنا أبو بكر الصديق تعصبا لقريش وخضوعا لها وليس غائبا عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ))اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة(( لكنه رضي الله عنه يعلم أن هذه القاعدة الكلية المطلقة في أن يتولى المسلمين أي فرد منهم يختارونه تحتاج إلى نضج وتبدل الزمان وتبدل الأحوال وخفوت العصبية القبلية.

ويجب على الفقه السياسي تحديد الأعراف الشائعة وتزكية الصحيح منها وإنمائها ونفي الأعراف الفاسدة على المستوى المحلي والمستوى العالمي. وهذا يستلزم كل جهد فردي أو مؤسسي، طلباً للحق ونشراً للقيم وتعميماً للأعراف الحميدة ، وأن لايكون الغرض تبرير واقع فاسد، أو مسايرة مستبد، أو محاباة هوى وضلال.
الطريق الخامسة: الرأي العام 
حجية الالتزام بالرأي العام (رأي الأمة): من أمثلته ما حدث في وفد هوازن لمّا فوّض صلى الله عليه وسلم الأمر في استرجاع هوازن للسبي إلى مجموع الناس الذين يهمّهم الأمر عن طريق عرفائهم قائلا)) : إنّا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، فكلّمهم عُرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيّبوا وأذنوا(( . هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرجع أمر الأمة إليها لتتشاور فيه، ولم يُحلّ أحدا محلَّها في ذلك. 
وكان صلّى الله عليه وسلّم لايقطع برأي في الشأن السياسي إلاّ عن مشورة من أصحابه، وكثيرا ما كان يتصرّف بمقتضى رأيهم المخالف لرأيه، وقد جرى الأمر على هذا النحو من إعادة أمور الأمّة إليها في عهد الخلافة الراشدة. 

على ضوء هذا نستطيع أن نفهم بعض المصطلحات في الفقه الموروث ضمن تقرير: ليس في السنة النبوية ما يبرر شرعية الآليات التي تصادر الإرادة الجماعية للأمّة. و من هذه المصطلحات:
أ ـ أهل الحلّ والعقد: لا معنى لهذا المصطلح إلا بمعنى النيابة الحقيقية عن مجموع الأمّة أو تمثيل الأغلبية من الأمّة في مواقع الاختيار فيما هو شأن يهمّ جميع أفراد الأمة مثل شأن اختيار رئيس الدولة وعقد البيعة له. و يكون أهل الحلّ والعقد مخوّلين في هذا الاختيار، لكونهم يمثّلون الأمّة حقّ التمثيل، فالأمة هي التي انتختبهم.

ب ـ ولاية العهد: لقد شاع في الفقه السياسي تبرير لولاية العهد بما صدر من أبي بكر في تولية عمر رضي الله عنهما، وما صدر من عمر في تولية أحد الستّة، واعتبر ذلك إجماعا يشرع لهذه الولاية، إذ قد رضيه جميع الصحابة، ولم يعارض فيه أحد منهم. لقد كان ترشيح أبي بكر لعمر وكذلك ترشيح عمر إلى الستة رضي عنهم أجمعين هو ترشيحا معتبرا بالنظر إلى مقام القائمين به إلا أنه لم يكن ملزما للمسلمين، بل كان مطروحا عليهم إن شاؤوا قبلوه وإن شاؤوا رفضوه، وهو ما شرحه عبد الوهاب خلاف على سبيل التأصيل في حقيقة تولية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قوله: "لو أنّ المسلمين رأوا بعد وفاة أبي بكر خيرا من عمر وبايعوه ماعارضهم معارض، ولا كان عهد أبي بكر حجّة عليهم، وكذلك لو بايع المسلمون واحدا غير الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، فالعهد او الاستخلاف لا يعدو أن يكون ترشيحا من السلف للخلف، والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إماما".  وبهذا يرجع للأمّة حقّها في الاختيار. باعتبار أنّ الحقّ في اختيار الإمام تكاد تتوقّف عليه كلّ الحقوق السياسية الأخرى.

ج ـ الغلبة بالشوكة: إن التشريع لتولي الإمامة بالغلبة العسكرية أي  بالغلبة بالشوكة قد كان اجتهادا صدر لمعالجة أحداث معيّنة في ظروف معيّنة لإخماد فتن كان يفوق ضررها ضرر التولّي بالغلبة العسكرية ، فكان إقرار التولي بالشوكة ارتكابا لأخف الضررين. أي جعلت الشوكة العسكرية عاملا مرجّحا للمصلحة عند دفع الفتنة بها، وكان ذلك صالحا لعلاج أحداث ظرفية قد حصلت. وهذا ليس مشكلا، إلا أنّ المشكلة أنّ تلك الفتاوى التي عالجت تلك الأحداث الجزئية آلت في الغالب إلى تشريع فقهي دائم عمّ الأمة، بدون أن يجد له سندا من النصوص ولا من تصرفات الخلافة الراشدة، كما لا يجد له مبرّرا في النتائج العملية التي جرى بها الواقع ولا فيما تغايرت به الأحوال عما كانت عليه زمن ذلك الاجتهاد.

إن تشريع الغلبة بالشوكة العسكرية قد فتح باب إفساد واسع للاستيلاء على السلطة بالإنقلابات العسكرية لا بمقتضى الحقّ المشروع للأمة بالإنتخاب والإختيار، وهذه الإنقلابات وهذا التسلط بالقوة والغلبة هو باب للفساد كبير فُتح في تاريخ المسلمين بمقتضى هذا الاجتهاد، وولج منه كثيرون، وأدّى إلى شرور عظيمة هي أعظم من الفتنة التي أُريد تفادي شرورها.  وربّما يكون مما هو شائع اليوم في البلاد العربية والإسلامية من استيلاء على الحكم من قِبل الحكام بطرق مختلفة تصادر حقّ الأمّة في الاختيار، كل ذلك من الآثار الواعية أو غير الواعية لما استقرّ من إضفاء الصبغة الشرعية على باب الإفساد وتبرير الفقه السياسي على التسلط بالقوة والغلبة، وما نتج عن ذلك من مفاسد عظيمة صار أمرا معلوما.
إن الواقع الراهن للفقه السياسي المعاصر مازال يردّد نفس المقولات التي نشأت منذ أكثر من ألف عام، سواء من حيث المحتوى أو من حيث المصطلحات، فالهوّة بينه وبين الواقع السياسي الذي يجري عليه حال الأمّة تزداد اتّساعا، وتأثير هذا الفقه في  الواقع يكاد أن يكون معدوما، بل يؤدي إن وجدت بعض المفاهيم إلى مسالك سياسية سيّئة النتائج، بالرغم من أنّها مسالك يسلكها متديّنون يحملون راية التجديد في الدين، وذلك سواء كانوا حركات إسلامية أو كانوا حكومات تحكم باسم الدين. وقد نشأ عن ذلك خلل كبير في الحياة السياسية للأمّة يفوق في حجمه وسلبيته ما يصيب الجوانب الأخرى في حياتها من الإخلال والإنحطاط.

الاستفادة من الفقه السياسي الوضعي:

ما هو الموقف من الفقه السياسي الوضعي الذي شهد تطوّرا كبيرا في مبادئه النظرية الفلسفية، وقد حقّقت تلك المبادىء أقدارا كبيرة من النجاح في إدارة الشأن السياسي في الدول التي نشأت فيه، وقد أثرت التجربة تلك النظريات، ويبدو ذلك على سبيل المثال في الدول التي يجري فيها تداول السلطة، والتي يتم فيها المراقبة والمحاسبة لمن تكون بيده تلك السلطة. وإذ كان كثير من الأحكام القانونية الواردة في هذا الفقه السياسي الوضعي متعلّقا بالآليات التي تُدار بها الحياة السياسية، وهي آليات وإجراءات تخلو من الإيديولوجية، ولا تتناقض مع المبادئ الإسلامية، ولذا فإنّ كثيرا من القوانين في الفقه السياسي الوضعي يمكن أن يُدرج بصفة مباشرة أو بشيء من المعالجة الاجتهادية ضمن الفقه السياسي الإسلامي، إذ أنّ الفقه السياسي الوضعي يشبه أن يكون تفصيلا للمبادئ والأحكام العامّة للفقه السياسي الإسلامي، وهذا التفصيل قد رشّدته التجربة الواقعية المتراكمة عبر القرون المعاصرة، وبهذا يمكن أن يكون عونا على الانطلاقة التجديدية في الفقه السياسي الإسلامي.

مجالات السياسة الشرعية:
السياسة الشرعية هي النظام الدستوري بذاته فهي نظام الحكم وما يحيط به من قواعد تحدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة، التي يضعها أهل الاجتهاد والرأي في الأمة لتنظيم شؤون حياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، مما لا يخالف الشريعة، إذ أنَّ ما لايخالف الشريعة يعدّ حقاً ولو صدر من غير المسلمين .

الخصائص المتعلقة بتطبيق الشريعة:

السياسة الشرعية تقوم على مقصد العبودية لله تعالى المتمثل في الدعوة إليه وحكم الحياة بشريعته. فهي واجب ديني، إذ هي تكليف من تكاليف الإسلام وأصول السياسة الشرعية هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية، ومنها اكتسبت وصف (الشرعية).

وفي السياسة الشرعية تمتزج أحكام الشريعة بالعقيدة والأخلاق، ولهذا فإنَّ الأحكام الشرعية، تضع النية والقصد في اعتبارها ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)). وهذا أمر لا وجود له في القوانين الوضعيَّة التي تُعنى بالظاهر، وتقف عند السلوك الخارجي، ولا تتعدَّى ذلك إلى النيات والضمائر الخفية، وبهذا يظهر الحد الفاصل بين السياستين الشرعية والوضعية.

والسياسة الشرعية تؤكد حقيقة تكفّل الشريعة المطهّرة بسعادة الناس، دنيا وأُخرى، وأنها بأصولها تَسَع الأمم في جميـع الأزمنة والأمكنة، إذا فُهِمت على حقيقتها، وطبِّقت على بصـيرة وهـدى. إذ أنَّ من مسلمات الدين عموم الرسالة المحمدية وشمولها لجميع متطلبات الحياة والالتزام بإصلاح هذه الحياة، وقد جاء النَّص على هذه المقاصد في آيات وأحاديث كثيرة ، ومن ذلك قول الله تعالى : (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور) .

فالمقصد الرئيسي للسياسة الشرعية هو سياسة الدُّنيا بالدِّين لتحقيق قاعدة الحكم الأساسية: ( إنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ )، وما الأئمة والحكام والسلطات إلا جهات تنفيذية، ملزمة شرعاً بإنفاذ أحكام لاتخالف شرع الله في كل شؤون الحياة. 

إنَّ أصول السياسة الشرعية هي لوحة القيادة التي تحدد عدم تعارض الفقيه السياسي والممارس للسياسة ورجل السلطة مع نصوص الشريعة وقواعدها، بحيث لا يخرج في مواقفه عن الشريعة ، بل يتوافق معها.
يلخص ابن القيم أسرار السياسة الشريعة في قوله: "من له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالها وعدلها وسعتها ومصلحتها، وأنّ الخلق لا صلاح لهم بدونها البتة: عَلِم أنَّ السياسة العادلة، جزءٌ من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علماً بمقاصدها، ووضعها مواضعها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة". 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه.
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